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ضد الأفراد  استمرار الانتهاكات

المشتبه في قيامهم بأنشطة 

 بالإرهاب في المغرب تتعلق
 

اا  بشت    تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من استتمرار انب

في  هاب  الابتهاكات المتواصلة لحقوق الإبسا  بدعوى مكافحة الإر

كات  الاحتجتاز ستراو وبمنت ى عتن المغرب. ومن بين هته  الابتها

عهيب أو غيتر   العالم الخارجي؛ وعدم التحقيق في ادعا ات الت

شوب الإجترا ات ؛ والمالقاسيةالمعاملة ضروب من  لب التتي ت ثا

 .القابوبية

 

ما حاليتاو  عاما التهن ينظ من ومن ش   الإضتراب عتن الا عتدد 

في ستجن تتعلق المعتقلين المتهمين بالقيام ب بشاة  هاب  بالإر

على معاملتهما أ  يسل ِّط الضو  سلاا بالقرب من الرباطا احتجاجاو 

ية بالت جة الماستة ن  تاتادر الستلاات المغرب صدن على الحا

سردها هتها التقريتر تي ي  لاواعث القلق بش   حقوق الإبسا  ال

 .الموجز

 

في جميتد ادعتا ات  يق  ويناغي على الستلاات المغربيتة التحق

يدن قتوات ضروب التعهيب أو غير  من  سيئة علتى أ المعاملة ال

عدم  ح  وأت   انمنا وضما   فات المنتزعتة ت ستخدام الاعترا ا

الإجرا ات القابوبية. كما يناغتي التعهيب أو الإكرا  ك دلة في 

مد  على السلاات المغربية ضما  معاملة المعتقلين بما يتماشى 

في العهتد  يةا حستاما وردت  القابو  الدولي والمعايير الدول

الدولي الخاص بالحقوق المدبية والسياسيةا واتفاقيتة مناهضتة 

لة أو العقوبتة القاستية أو  ضروب المعام التعهيب وغير  متن 

وهمتا متن ا )اتفاقية مناهضة التعهيب( بسابية أو المهينةاللاإ

أرا   المواثيق التي وقَّد عليها المغترب وأصتام متن التدوط ان

يد  قة بحمايتة جم فيهاا بالإضافة إلى مجموعة الماتاد  المتعل

جاز أو الستجن  من أشتكاط الاحت انشخاص الهين يتعرضو  نن شكل 

تُتاح للمعتقلتينا بصتفة ويناغي أ  الصادر  عن انمم المتحد . 

 الحصوط على رعاية أاية من اختيارهم. كافية خاصةا سال

 

 إجراءات المغرب لمكافحة الإرهاب

شتاا  بي ضتمابات كافيتة للم بهتم فتي لا يتضمن القابو  المغر

المتعلتق  03-03ولا يقدم القتابو  بالإرهاب.  المتعلقةالقضايا 

يا  ما ف قاو ب صالم بمكافحة الإرهتاب تعريفتاو دقي ية لم الكفا



"الإرهاب"ا وهو انمر الهن يتناقض متد ماتدأ قابوبيتة التهمتة 

سار   قابو  الم الجنائية. كما يُعد هها القابو  تعديلاو نحكام 

ا بما يجيز في القضتايا المتعلقتة بالإرهتاب الجنائية المغربي

ماوا وتمديتد  12لمد  تصل إلى  الحراسة النظريةتمديد فتر   يو

يُحرم فيها المعتقلو  من الاتصاط بمحتاميهم لمتد  الفتر  التي 

تصل إلى ستة أياما مما يجعل المعتقلين أكثر عرضةو للتعهيب أو 

إعداد دفاع  يضر بحقهم في كماالمعاملة السيئةا ضروب غير  من 

 كا .

 

الستلاات المغربيتة  لتقاعس وتشعر منظمة العفو الدولية بانسف

صادر عن تنفيه التوصيات التي قدمتها  المنظمة  في تقريرها ال

ممارستتة بعنتتوا : المغرب/الصتتحرا  الغربيتتة:  2004فتتي عتتام 

والتهن ا قضية معتقل تمتار -التعهيب في حملة "مكافحة الإرهاب"

المعاملتة ضروب وثَّق تزايداو كايراو في حالات التعهيب وغير  من 

سياق  سا  فتي  قوق الإب السيئةا وكهلك في الابتهاكات انخرى لح

لى 2002فحة الإرهاب منه عام مكا . وقد ردَّت السلاات المغربية ع

فسردت ا 2004بواعث قلق منظمة العفو الدوليةا في فاراير/شااط 

قابو  المغربتي فيمتا يتعلتق  قائمةو بالضمابات الحالية في ال

ضتها بحماية المعتقلينا إلا إبها لم تعل ِّ  ق على حالات معينتة عر

المنظمةا كما لم تتخه أية خاوات لمعاجلة بمط الاحتجاز السترن 

قاب عتن  والتعهيب في معتقل تمار . وكا  من ش   الإفلات من الع

ضتتروب أ  يحتترم ضتتحايا التعتتهيب وغيتتر  متتن هتته  الابتهاكتتات 

المعاملتتة الستتيئةا وكتتهلك ضتتحايا الابتهاكتتات انختترى لحقتتوق 

الإبصا ا بل وأ  يسه ِّل تكرار الابتهاكاتا على النحو  منالإبسا ا 

 الحالي. الموجز الهن يسرد  التقرير

 

أ  بااق الاعتقالات في الوق  التراهن لا يُقتار  بتالفتر   وصحيم  

ضا ا  لدار الاي السابقة على التفجيرات التي وقع  في مدينة ا

قُتاض  ا وكهلك بالفتر  اللاحقة عليهاا عندما2003في مايو/أيار 

ستهدف  أشخاصتاو  في حملتة ا على زها  ألفين من المشتاا بهتم 

بالإرهتابا إلا إ  الستلاات  قلتعيُشتاا في ضلوعهم في أبشتاة تت

شاكات إرهابيتة  يك  المغربية لا تزاط تعلن من حين لآخر عن تفك

ترتاط بتنظيم "القاعد ". وتدعي التصريحات الصادر  عن وكالتة 

اط انباا  المغربية الرسمية  هه  الشتاكات كابت  تخ ثل  أ  م

ضمام  لتنفيه هجمات داخل الالادا ولتجنيد مواأنين مغربيين للاب

وعتاد و متا تت تي إلى جماعات مسلحة في العراق أو أفغابستا . 

صدر يتوم   2009ساتمار/أيلوط  23هه  الإعلاباتا ومنها مثلاو ما 

شخاص ا في أعقاب القاض على عشرات ان2010إبريل/بيسا   26ويوم 

واحتجازهم بمعزط عن العالم الخارجي. وكا  من ش   المخالفتات 

ا وابتهاكات حقوق الإبسا  الموثَّقة جيداو في سياق "قضية بلعيرج"

خرى  ارز متر و أ سيةا أ  ت والتي ضم  عدداو من الشخصيات السيا

الابتهاكات التي ترتكاها السلاات المغربية فتي ستياق مكافحتة 

 الإرهاب.

 

تي  ماط العنتف ال وتدين منظمة العفو الدولية بشتكل مالتق أع

تستهد  المدبيينا وكهلك الهجمات العشوائية دو  تمييزا والتي 

بالحق فتي الحيتا .  حق الستلاات تظهر الاستخفا  التام  ومتن 

شخاص  المغربيةا ومن واجاهاا أ  تتخه إجرا ات لحماية أمتن ان

في الخاضعين لولايتهاا وأ  تقدم إلى ساح شتاا  ة العدالة من يُ

هه  انعمتاط. ثل  سلاات  ضلوعهم في م إلا إبتا يتعتين علتى ال

المغربيةا أثنا  قيامها بهلكا أ  تحترم التزاماتها في مجتاط 



خاص بتالحقوق المدبيتة  لدولي ال حقوق الإبسا  بموجب العهتد ا

 والسياسية واتفاقية مناهضة التعهيب.

 

 الإضراب عن الطعام في سجن سلا

ب   زهتا   تفيد المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية 

ليهم  20 من المعتقلين في سجن سلاا من المتهمين أو المحكتوم ع

 في قضايا تتعلق بالإرهابا يشاركو  حالياو في إضراب عن الاعام.

ويدعي أغلب الهين صدرت ضدهم أحكتام أبهتم أبريتا ا ومتن ثتم 

في و فشل ازاو غير قابوبي يجاهرو  باحتجاجهم ما يعتاروبا احتج

العدالة في قضاياهم. أما المحتجزو  في فتتر  الاحتجتاز  إقامة

ليهما والتتي  السابق للمحاكمة فيحتجو  على التهم المنسوبة إ

اروا  ج
ُ
يرو  أبها تهم ملفقة تستند إلى محاضر الشترأة التتي أ

في فتتر   الحراستة على توقيعها تح  وأ   التعهيب أو الإكرا  

 .ةالنظري

 

هو محمدد ااجد ومن المعتقلين المضربين عن الاعام حاليتاو  ا و

 18يحمتتل الجنستتيتين المغربيتتة وانلمابيتتةا وقُتتاض عليتتا فتتي 

ستا   2010فاراير/شااط  من باك لدى عودتا إلى المغرب قادمتاو 

لم تتتمكن عار ألمابيا.  ولم تُالغ أسرتا فوراو بالقاض علياا و

متار//ذاار  1من رؤيتا للمر  انولى بعد القاض عليتا إلا يتوم 

وزير العتدط . وقد بعث  منظمة العفو الدولية برسالة إلى 2010

تا 2010مار//ذاار  27ا يوم الناصرن الايب المغربي محمد ا حث

ا املتةو إبستابيةفيها على التدخل لضما  معاملة محمد حاجتب مع

كد متن أ   ولضما  حصولا على محاكمة عادلةا بما في التك الت 

انقواط المنتزعة تح  وأ   التعهيب أو الإكرا  لا تُستخدم ك دلة 

لم تتلتق أن رد متن  مة. إلا إ  المنظمتة  جرا ات المحاك في إ

السلاات. وقد تدهورت صحة محمد حاجب بشكل ملحوظ بظراو لدخولتا 

. وأفتادت انباتا  2010مايو/أيار  10لاعام منه في إضراب عن ا

لى  عد يقتدر ع أبا أصام في حالة من الضعف والهزاط بحيث لم ي

تر  الاحتجتاز  في ف الوقو  أو السير. ومن المعتقلين الآخترين 

ا الهن بدأ إضراباو عتن أنور مجرارالسابق للمحاكمة في سجن سلا 

  .2010مايو/أيار  31الاعام يوم 
ُ
جرار وقد ساق أ  أ دين أبور م

عد  فرج عنا ب
ُ
بتهم تتعلق بالضلوع في أبشاة متصلة بالإرهابا وأ

صل   أ  أمضى مد  الحكم الصادر ضد . وتفيد المعلومات التتي ح

عليها منظمة العفو الدولية ب   أبور مجرار قد احتُجتز بمعتزط 

في المرتين عن العالم الخارجي وتعرض للتعهيب في معتقل تمار  

ضرب وللتعليتق فتي اللتين اعتُ  قل فيهماا حيث ورد أبا تعرض لل

بار  دالسقف في أوضاع مؤلمةا وللجلد بالسياطا فضلاو عن صب ما  

 عليا.

 

 الااتجاز سراً بمعزل عن العالم الخارجي

تي انخاتار التوارد  تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من  ال

تراب التوأنيا وهتي جهتاز  اة ال تفيد ب   أفراد مديرية مراق

معرو  بضلوعا في ابتهاكات حقوق الإبسا  في الماضي للاستخاارات 

والحاضرا لا يزالو  يااشرو  عمليات القاض على انفراد المشتاا 

بالإرهتتابا وكتتهلك احتجتتازهم متعلقتتة فتتي ضتتلوعهم فتتي أبشتتاة 

قابوبي المغربي. ويُهكر أ  أفراد والتحقيق معهما خارج إأار ال

جتتز او متتن الشتترأة مديريتتة مراقاتتة التتتراب التتوأني ليستتوا 

فيهم أو  قاض علتى المشتتاا  القضائيةا ومن ثم لا يجوز لهم ال

ستمر  احتجازهم. ومد الكا تتلقى منظمة العفو الدولية بشتكل م

من  أباا  تفيد ب   مسؤولي أمن في ملابس مدبيةا يُعتقتد أبهتم 



مديرية مراقاة التراب الوأنيا لا يزالو  يقومو  بالقاض أفراد 

سمي بتالقاضا كمتا يحتجتزوبهم  على المشتاا فيهم بتدو  إا  ر

ضافة نسابيد أو أكثر في أماكن احتجاز  غير معتتر  بهتا. وبالإ

إلى الكا فإ  أهالي انشخاص الهين يقاض عليهم أفتراد مديريتة 

بالقاض علتى اويهتما الغو  رستميمراقاة التراب الوأني لا يُ  او 

المستتار  الجنائيتتة قتتابو  متتن  67والتتك بالمخالفتتة للمتتاد  

المغربيا الهن ينص على ضرور  أ  تالغ السلاات عائلة المشتاا 

لهين رهن الاحتجاز. ويؤدن الك بانهالي  وضعاقرار فيا فوراو ب ا

عن  سار  موم للاستف شغف مح تتملكهم الحير  إلى أ  ياوفوا في 

النيابتة العامتة. ومكاتتب اكز الشترأة والستجو  اويهم في مر

ى أولئك انشخاص أو وعاد و ما ينكر المسؤولو  أن علم بالقاض عل

 بمكا  وجودهم.

 

في حجز مديرية مراقاة  أوليةو  وبعد أ  يقضي المشتاا فيهم فتر و 

ما  التراب الوأنيا يُنقلو  إلى حجز الشرأة القضائيةا وعتاد و 

قاط إ  تتواريخ القتاض  يكو  الك في مدينة الدار الايضا . ويُ

صام تتاريخ القتاض  على المشتاا فيهم عاد و ما تُزورا بحيتث ي

شرأة القضتائية  المدوَّ  هو تاريخ بقل المشتاا فيا إلى حجز ال

صلاو علتى أيتدن أفتراد قتوات انمتن ريخ وليس تا القاض عليتا أ

مر  عتن  من  المغربية. وقد أعرب  منظمة العفو الدولية أكثر 

قلقها بش   إهدار الضمابات الخاصة بحماية المعتقلين مد صدور 

مايو/أيار  28المتعلق بمكافحة الإرهابا في  03-03القابو  رقم 

النظرية لمد  تصل إلى الهن بص على تمديد فتر  الحراسة  ا2003

يوماوا وتمديد الفتر  التي يُحرم فيها المعتقلو  من الاتصاط  12

لى ستتة أيتام. بتل إ  مديريتة مراقاتة  بمحاميهم لمد  تصل إ

هه  الضمابات المحدود  في الواقد التراب الوأني لا تزاط تهدر 

 الفعلي.

 

قل ذعبد العزيز دنجيرومن انمثلة على الك حالة  ختر ا وهو معت

. فقد ورد أبا 2010يوبيو/حزيرا   3بدأ إضراباو عن الاعام منه 

 37وُضد في حجز أجهز  انمن في مكا  احتجاز غير معتر  با لمد  

ا ثم احتُجز لمتد  2008مايو/أيار  28يوماوا عقب القاض عليا في 

يوماو أخرى في حجز الشرأة القضائية في الدار الايضا . وفي  12

سجن 2010لثتابي يناير/كابو  ا 28 كم عليتا بال ستنوات  10ا حُ

بتهمة الضلوع في أبشاة تتعلتق بالإرهتابا والتك فتي إجترا ات 

لة شابتها ادعا ات عن التعهيب.  خالدد ومن الحتالات انخترى حا

ضاوا فتي قدار سلاا وحكُتم عليتا أي سجن  في  ا وهو معتقل ذختر 

ضلو2010يناير/كابو  الثابي  ع ا بالسجن ثمابي سنوات بتهمة ال

بحو أربعة أشخاص  في أبشاة تتعلق بالإرهاب. واكر شهود عيا  أ 

حد الشتوارع  خالتد قتدار يرتدو  ملابس مدبية قاضوا على متن أ

يوم  موز  26بالقرب من منزلا في مدينة وجتد ا  . 2008يوليو/ت

قدارا تمكَّن للمتر   وبعد حوالي شهر وبصف من القاض على خالد 

يا واحتُجتز فتي  انولى من الاتصاط ب سرتا وإبلاغهم ب با قُاض عل

ا أبلغهتم خالتد سجن سلا. وخلاط زيار  انسر  انولى إلى سجن ستلا

قدار أبا احتُجز لدى مديرية مراقاة التراب الوأني داخل معتقل 

ا. وقتد يوماوا تعرض خلالها للتعهيبا على حد قول 45تمار  لمد  

بعث  منظمة العفو الدولية برسالة إلى وزير العتدط المغربتيا 

جرا  تحقيتق 2010إبريل/بيسا   29في  ا دعتا فيها إلى ضتما  إ

صولا فورن فيما ادعا  خالد قدار عن تعرضا للتعهيب ضما  ح ا و

على محاكمة عادلة لدى الاستئنا . وللأسفا لم تتلق المنظمتة أن 

 رد.



 

 المعاملة السيئةروب ضالتعذي  وغيره من 

عن  عزط  ضيها المعتقلتو  بم من ش   الفتر  الاويلة التتي يق

صنو   من  العالم الخارجي أ  تعرضهم لخار التعتهيب أو غيتر  

وما برح  منظمة العفو الدولية تتلقى أباا  المعاملة السيئة. 

في ضتلوعهم فتي أبشتاة تتصتل  شتاا  تفيد ب   أشخاصاو متن الم

سيئة بالإرهاب يتعرضو  لل تعهيب أو غير  من صنو  المعاملتة ال

على أيدن عناصر من انمن المغربي داخل مركز اعتقاط غير معتر  

باا ويُعتقد أبا معتقل تمار ا الهن يقد في مناقة غابات تاعتد 

عهيب 15بحو  ساليب الت  كيلومتراو من مدينة الرباط. ومن بين أ

س في أوضتاع التي تتواتر انباا  عنها: الضربا وتعليتق الج م 

قل أو إيتهائهن  اات المعت عض قري مؤلمةا والتهديد باغتصاب ب

الاغتصتاب  وردت هيومن بين أساليب التعهيب انخرى التي جنسياو. 

عن أريق إدخاط مواد صلاة عنو و في الشرجا والحرما  من النوما 

لى الجستم. ائوالحرق بلفافات التاغا وتسليط صدمات كهرب يتة ع

عن والغرض من التعهيب ا على ما ياتدوا هتو ابتتزاع معلومتات 

لى تجنيتد  شاكات الستاعية إ شاكات إرهابيةا بما فتي التك ال

عراق أو  مواأنين مغربيين سلحة فتي ال للابضمام إلى جماعتات م

أفغابستتتا ا وكتتهلك ابتتتزاع "اعترافتتات". وتفيتتد المعلومتتات 

ارو  المتاحة لدى منظمة العفو الدولية أ   المشتتاا فتيهم يُج

لتوقيد على محاضر الشرأة بعد بقلهم من حجز قتوات انمتن على ا

لى معتقتل  إلى حجز الشرأة القضائيةا حيث يُهددو  بإعتادتهم إ

قرا    ماو ب تمار  في حالة عدم امتثتالهما ولا يُستمم لهتم عمو

 الإفادات التي يوقعو  عليها.

 

سف التبعديومن الحالات التي تُعد مثالاو على الك حالة  ا وهتو يو

من  2010مار//ذاار  28معتقل ذخر في سجن سلاا وقُاض عليا يوم 

شخاص فتي  أحد شوارع مدبية الدار الايضا ا على أيدن أربعتة أ

ملابس مدبيةا لم يارزوا إاباو رسمياو بالقاضا حساما ورد. وتفيد 

سف  ية أ  يو المعلومات التي حصل  عليها منظمتة العفتو الدول

جار عنو و على ركوب  التاعي
ُ
سيار  وعصُا  عينا ا وبدأت جلستات أ

باا ويُعتقتد  استجوابا فور وصولا إلى مركز اعتقاط غير معتر  

جاو علتى  أبا معتقل تمار . وورد أ  مسؤولي انمن صاوا ما و مثل

جسم يوسف التاعي ثم أداروا مكيف الهوا ا وابهالوا عليا ضرباو 

 48لا  لمد  ومن أدا  الصبانسلاكا وحرمو  من الاعام ومن النوم 

في مدينتة ساعة.  وقد سلُ ِّم يوسف التاعي إلى الشرأة القضتائية 

صاو ذخترينا يتوم  30الدر الايضا ا مد مجموعة من حوالي   26شخ

لة المغترب 2010إبريل/بيسا   ساا أوردت وكا . وفتي اليتوم بف

العربي للأباا ا وهي وكالة انباا  الرسميةا با  يفيد بتفكيتك 

شخصاو لضلوعهم فتي أبشتاة تتعلتق  24ض على شاكة إرهابية والقا

بالإرهاب. وتفيد انباا  المتاحة لدى منظمة العفو الدوليتة أ  

شرأة القضتائيةا  11يوسف التاعي احتُجز  جز ال يوماو أخرى في ح

حيث وقَّد على محضر للشرأة تح  التهديتد بإعادتتا إلتى معتقتل 

قضية مستمراوا تمار  في حالة رفضا. ولا يزاط التحقيق في هه  ال

"الابتما  إلى عصابة إجرامية" بهتد   ويواجا يوسف التاعي تهمة

الاعتدا  على انمن القوميا وإيوا  أشخاص مالوبين من السلاات. 

هه  القضتية  وأفادت انباا  أ  أشخاصاو ذخرين من المتهمين في 

سيئة ضتروب قد تعرضوا أيضاو للتعهيب أو غير  من  لة ال المعام

 ازهم سراو بمعزط عن العالم الخارجي.أثنا  احتج

 



للتعهيب في معتقل تمار ا حيث احتُجز بحتو  حمد كتيتمكما تعرض 

ثابي  18 في بوفمار/تشترين ال . واكترت انباتا  أ  2009يوماو 

من  من مسؤولي انمن المغربيين تسلموا محمد كتيت   سؤولي ان م

. وتفيتتد 2009الجزائتتريين فتتي مالتتد بوفمار/تشتترين الثتتابي 

بمجرد وصوط   بابالمعلومات المتاحة لدى منظمة العفو الدولية 

ستجوابا  محمد كتي  إلى المعتقل اقتيد على الفور إلى غرفة الا

في  لركلات  مات وا سما باللك وتعرض للضرب على جميد أجزا  الج

ا  مكاتتل اليتتدين بانصتتفاد ومعصتتوب معظتتم انحيتتا ا بينمتتا كتت

العينين. وقد فقد الوعي وأصيب بنزيف من أبفا من جرا  الضربا 

في حساما ورد. ويُعتقد أ  محمد كتي ا  شتراك  تر  بالا الهن اع

مواأنين  القتاط المسلم في العراقا قد خضد للاستتجواب بخصتوص 

با اعتُقتل فتي  عراق. واكترت انباتا  أ مغربيين ذخرين فتي ال

ير 2009لجزائرا في مار//ذاار ا في مركتز اعتقتاط غ ا واحتجز 

صمةا  معتر  باا ويُعتقد أبا معتقل بن عكنو  في الجزائتر العا

عهيب أو  عرض للت لنحو ثمابية أشهر بدو  تهمة أو محاكمتةا وت

المعاملتتة الستتيئة علتتى أيتتدن قتتوات انمتتن ضتتروب غيتتر  متتن 

 الجزائرية.

 

القابو  المغربيا فنادراو متا  وبالرغم من أ  التعهيب مُجرم في

وعلى حد علم منظمتة العفتو يتم التحقيق في ادعا ات التعهيب. 

الدوليةا لم يساق مالقاو أ  حوُكم أن من مسؤولي مديرية مراقاة 

صور   التراب الوأني بتهمة تعهيب معتقلين أو إيتهائهم ب يتة 

ة أخرى. وفي التقرير الدورن الرابد المقدم من المغرب إلى لجن

ا 2009مناهضة التعهيب التابعة للأمم المتحد ا في إبريل/بيسا  

جرا ات قضتائية  أشارت السلاات المغربية إلى أبا بدأ اتخاا إ

سا    13ضد  لين أو إ مسؤولاو للاشتاا  في قيتامهم بتعتهيب معتق

. إلا إ  التقريتتر لتتم يحتتدد 2008و 2007معتتاملتهم فتتي عتتامي 

لا  المسؤولو  ولتم يوضتم متا الوظائف الرسمية التي يشغلها هؤ

صدور أحكتام  عن  سفرت  إاا كاب  تلك الإجرا ات القضائية قد أ

 بالإدابة.

 

 إجراءات قانونية معيبة

مة أدلتة  تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق العميتق متن أ  ث

المعاملة السيئة ضروب تشوبها ادعا ات عن التعهيب أو غير  من 

جرا ات ا يةلا تزاط تُستخدم فتي الإ . وتفيتد المعلومتات لقابوب

في  المتاحة لدى منظمة العفو الدولية ب   المعلومات الوارد  

تي تعتدها مديريتة  الإفادات المستند  إلى تقارير الاستجواب ال

مراقاة التراب الوأنيا أثنا  احتجاز المشتاا فيهم لتديهاا لا 

في إجترا ات  لة  سا/ للإحالتة للمحاكمتة وك د تزاط تُستخدم ك 

 المحاكمة.

 

عداد  في إ كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أ  الحق 

هاب.  قة بالإر دفاع كا  لا يُحترم بشكل كامل في القضايا المتعل

شخاص أمتام الستلاات  ثل أ ثاطا كثيتراو متا يم فعلى سايل الم

ترات أويلتة  القضائية للمر  انولى بعد أ  يكوبوا قد أمضوا ف

ضور  ارجيارهن الاحتجاز بمعزط عن العالم الخ من ح كما يُحرمو  

. وفي عدد من الحالات المعروفة لمنظمة لدى مثولهم محامين معهم

فيهم  يق بتإبلا  المشتتاا  العفو الدوليةا لم يقم قاضي التحق

ق  منظمتة  بحقهم في الاستعابة بمحامين. وبالإضافة إلى الكا تل

س با لا يُ حامين أحيابتاو مالعفو الدولية أباا  تفيتد ب  م للم



قدرتهم علتى لاألاع على بسخ من ملفات متوكليهمبا ما يعتوق  ا م

 تقديم دفاع كا .

 

[REDACTED] 

 

 الإفلات من العقاب

من استمرار الحصابة  لا تزاط منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق

التي يتمتد بها أفراد قوات انمن المغربيةا مما يجعلهم بمن ى 

قوق الإبستا  فتي ستياق  عن المسا لة أو العقاب عن ابتهاكات ح

مكافحة الإرهاب. ففي أغلب الحالات التي قُدم  فيها شكاوى بخصوص 

لغيتت  ادعتتا ات التعتتهيبا 
ُ
لتتم يتتتم إجتترا  تحقيقتتاتا أو أ

ئما أو لتم تستفر التحقيقاتا أ و لم يتم إجراؤها على بحتو ملا

وحتتتى الآ ا لا يتتزاط مئتتات التحقيقتتات عتتن محاكمتتة الجنتتا . 

كام فتي أعقتاب  لهين صتدرت ضتدهم أح المعتقلين الإستلاميينا ا

في عتام  ضا   لى أحكتام 2003تفجيرات الدار الاي ا يحتجتو  ع

عن صدرت إثر محاكمات شابها عدم فحص الادعا ات إدابتهما والتي 

من  ير   سيئة ختلاط ضتروب التعرض للتعتهيب أو غ المعاملتة ال

هؤلا   الاستجواب على أيدن قوات انمن. شرات متن  وقد حكُم على ع

كم علتى أكثتر متن  المعتقلين  10بالسجن لفترات أويلةا كما حُ

ستناداو بالإعدام منهم ها ا والك ا لى "اعترافتات" يتدعو  أب إ

 من صنو  المعاملة السيئة. ابتُزع  تح  وأ   التعهيب أو غير 

 

تا بتهمتة  ا2005بالإعدام في عام  امو اسانيوقد حكُم على  لإداب

القتل العمد والضلوع في أبشاة متعلقة بالإرهاب. ولتدى القتاض 

شرأة 2004عليا في يوليو/تموز  ا أمضى يومين في أحد مراكتز ال

الناضورا حيث تعرض للتعهيبا حساما وردا ثم بُقل يوم  مدينة في

إلى مركز اعتقاط غير معتتر  بتاا يُعتقتد  2004يوليو/تموز  17

عرض للضترب علتى أبا معتقل تمار .  وهناكا جرُد من ملابستاا وت

دخل قلم في شترجاا حستاما ورد. 
ُ
ولا وجها وجميد أجزا  جسد ا وأ

تا اليسترى  من متن جترا  وكعتزاط هناك بدوب على ركا اتا اني

سؤولي انمتن  حمو حسابي التعهيبا حساما ورد. وقد ظل في حجز م

ضائية فتي المغربي لمد  ستة أيام لى الشترأة الق ا ثم بُقتل إ

الدار الايضا ا وهناك بصم على إفاد ا حيث أبتا أمتيا دو  أ  

يعر  محتواها. وما زاط حمو حسابي يصر على أبا بر . وليس لدى 

لدولية علم بإجرا  أية تحقيقات بخصوص الادعا ات منظمة العفو ا

 عن تعرض حمو حسابي للتعهيب.

 

قوق نور الدين غرباويولا يزاط  كات ح من ضتحايا ابتها ا وهتو 

الإبستتا  التتتي وثقتهتتا منظمتتة العفتتو الدوليتتة فتتي تقريرهتتا 

في حملتة المغرب/الصحرا  الغربية: المعنو :  ممارسة التعهيب 

يث معتقل تمار  قضية-"مكافحة الإرهاب" ا محتجزاو في سجن ستلاا ح

صابة  10يقضي حكماو بالسجن لمد   شكيل ع سنوات لإدابتا بتهمة ت

ولم يتم  إجرامية وإخفا  مواد تم الحصوط عليها من خلاط جريمة.

عاد   سمم بإ لم يُ عهيبا و التحقيق في ادعا اتا عن تعرضا للت

ح  محاكمتا بالرغم من الادعا ات عن أ  بعض اندلة ا عة ت لمنتز

 وأ   التعهيب قد استُخدم  لإدابتا.

 

 التزامات المغرب الدولية

في العهتد  أرا   يقد على عاتق المغربا باعتاار  من الدوط ان

الدولي الخاص بالحقوق المدبية والسياسيةا التزام بعدم القاض 

حق على أشخاص أو احتجازهم بصور  تعسفية باحترام  ا والتتزام 



في سوبة إلتيهما  المقاوض عليهم  بالتهم المن فوراو  هم  إبلاغ

خلاط متد  معقولتةا  ضائية  وإحالتهم للمثوط أمام السلاات الق

(ا كمتا 9والسماح لهم بالاعن في قابوبية احتجتازهم )المتاد  

شيةو متد  شخاص متما أبا ملتزم بضما  أ  تكو  محاكمات هؤلا  ان

الدولي  من العهد 14المعايير الدولية التي بص  عليها الماد  

 الخاص بالحقوق المدبية والسياسية.

 

اوعي  وقد قام الفريق العامل المعني بالاختفا  القسرن وغير ال

يو/حزيرا   ا 2009التابد للأمم المتحد  بزيار  المغربا في يوب

شااط  وأشار في تقرير  عن الزيتار ا والتهن صتدر فتي فاراير/

ؤولي مديريتة ا إلى ارتفاع عدد الادعا ات القائلة ب   مست2010

يقاضو  على أشخاص ويحتجزوبهم في معتقل مراقاة التراب الوأني 

تمار  غير المعتر  با. ودعا التقرير السلاات إلى بتهط مزيتد 

 من الجهود للتحقيق في هه  الادعا ات.

 

قد  اللجنة المعنية بحقوق الإبسا  التابعة للأمم المتحد  وكاب 

سياق فحتص الت ا2004أوص  في عام  خامس فتي  ير التدورن ال قر

ا ب   تكفل السلاات المغربية "فحص الشتكاوى المقدم من المغرب

فورن  شكل  ما ب المتعلقة بالتعهيب أو سو  المعاملتة أو كليه

ومستقل. ويجب أ  تخضد بتائج هه  الفحتوص لدراستة عميقتة متن 

الستتلاات المختصتتة بمتتا يكفتتل اتختتاا إجتترا ات ت ديايتتة ضتتد 

ع هه  انف عن  قابو  المسؤولين  اط بتل ومعتاقاتهم بموجتب ال

ستقل الجنائي.  جاز لتفتتي  م ماكن الاحت ويجب أ  تخضد جميد أ

 7)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدبية والسياسيةا المادتا  

السلاات المغربية عن التحقيق في جميد  تقاعس  (". ومد الك10و

قديم ضروب ادعا ات التعهيب وغير  من  المعاملة السيئةا وعن ت

فق إجترا ات  لة و المسؤولين عن هه  انفعاط إلتى ستاحة العدا

قديم  تتماشى مد المعايير الدولية للمحاكمة العادلتةا وعتن ت

خاص الجار  كام العهتد التدولي ال ضحايا حستاما تقتضتي أح لل

ضة التعتهيب. كمتا  بالحقوق المدبية والسياسية واتفاقية مناه

في عتدم فتي لمغربيتة الستلاات افشل   فا  بالتزاماتهتا  الو

ح  وأت   التعتهيب فتي الإجترا ات استخدام اندلة المنتزعتة  ت

   من اتفاقية مناهضة التعهيب. 15القابوبيةا حساما تنص الماد  

 

 توصيات
تهيتتب منظمتتة العفتتو الدوليتتة بالستتلاات المغربيتتة أ  تتختته 

ها الإجرا ات التالية من أجل وضد حد للحصتابة التتي  تد ب يتم

ية مراقاتة  أفراد قوات انمن المغربيتةا ولاستيما أفتراد مدير

من  التراب الوأنيا مما يجعلهم بمن ى عن المسا لة والعقابا و

 أجل الحيلولة دو  تكرار الابتهاكات الجسيمة لحقوق الإبسا :

 

   ية مراقاتة التتراب التوأني ضما فراد مدير عدم قيام أ

لق ي ضلوعهم في أبشتاة بالقاض على انشخاص المشتاا ف تتع

 بالإرهابا أو احتجازهم في أماكن احتجاز غير معتر  بها؛

  إجرا  تحقيقات وافية وبزيهة ومستقلة في جميتد ادعتا ات

لك ضروب التعهيب أو غير  من  المعاملة السيئةا بما في ا

سمية؛  قديم الحالات التي لم تُقدم فيها شكاوى ر ضما  ت و

اة مرتكاي هه  انفعاطا بما  في الك أفتراد مديريتة مراق

شى  جرا ات تتما التراب الوأنيا إلى ساحة العدالة وفق إ

 مد المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛



  مات أو ية معلو مة أ ضما  ألا تُستخدم في إجرا ات المحاك

 أدلة ابتُزع  تح  وأ   التعهيب أو الإكرا ؛

 ف لى مل يود ع ات ضما  الستماح للمحتامين بتالاألاع دو  ق

فاعهم  القضايا الخاصة بموكليهم عداد د حتى يتسنى لهم إ

 على بحو ملائم؛

  شى إصدار انمر بإجرا  محاكمات جديد ا وفق إجرا ات تتما

يد التهين  مد المعايير الدولية للمحاكمة العادلتةا لجم

ع   دينوا استناداو إلى أدلة ثا ا أو يُشتااا أبهتا ابتُز
ُ
أ

 المعاملة السيئة؛روب ضتح  وأ   التعهيب أو غير  من 

  لك تعديل قابو  المسار  الجنائية المغربتيا بمتا فتي ا

مد 66الماد   مل  ا بما يكفل أ  يتماشى القابو  بشكل كا

قوق الإبستا ا  عايير ح القابو  الدولي لحقوق الإبستا  وم

سماح والك  قل حتدا وال بخفض مد  الحراسة النظرية إلى أ

 يهم وأهاليهم؛للمعتقلين بالاتصاط على الفور بمحام

  قدمتها هيئتة الإبصتا  والمصتالحة تنفيه التوصيات التي 

ضائي وضتما  استتقلالا  المغربية من أجل إصلاح النظام الق

لدولي والمعتايير الدوليتةا  مد القتابو  ا بما يتماشى 

ولاسيما المااد  انساسية بش   استقلاط الستلاة القضتائية 

ثائق ا ووالمااد  انساسية بش   دور المحامين هما من الو

غي نن إصتلاح للنظتام  حد . وينا مم المت عن ان الصادر  

في  كات حقتوق الإبستا   القضائي أ  يكفل حق ضحايا ابتها

 الحصوط على إبصا  فعاط؛

   حصوط المعتقلين المضربين عن الاعام حالياو في ستجن ضما

ضما   سلا على سال العلاج الااتي بنتا و علتى اختيتارهما و

ة إبسابية بما يتماشى مد مجموعة المااد  معاملتهم معامل

متن ل المتعلقة بحماية جميد انشخاص الهين يتعرضو  نن شك

 أشكاط الاحتجاز أو السجن الصادر  عن انمم المتحد .


